
 الأجانب اتجاه الأمنیة الأجھزة لتجاوزات حد بوضع اللبنانیة السلطات تطالب حقوقیة منظمات

 

تتصاعد الممارسات اللاقانونیة والعنصریة ضد الأجانب العاملین أو اللاجئین بلبنان، آخرھا ما قام بھ عناصر من الجیش 
وسودانیاً في بیروت عندما قاموا، بناء على شكوى تقدم بھا بعض عاملاً سوریاً ومصریاً  70اللبناني في حق ما یزید عن 

، بمداھمة منازلھم لیلة السابع من تشرین الأول أكتوبر والاعتداء علیھم ”التحرش بالفتیات ومضایقة السكان“السكان بتھمة 
 بالضرب.

نب، ومن حق من یتعرض للاعتداء ان ان التعدي على الاشخاص وحرماتھم غیر مقبول سواء قام بھ مواطنون لبنانیون او اجا
القانوني أو  یلجأ الى السلطة العامة المختصة لرد الاعتداء عنھ والاقتصاص من الفاعلین. غیر ان رد الفعل خارج النطاق 

كان المبالغ بھ ھو بدوره غیر مقبول سواء تناول مواطنین ام اجانب، واستخدام القوة من قبل القوى الامنیة غیر مباح الا اذا 
ھناك ضرورات قصوى واستثنائیة تبرره من مقاومة عنیفة او اعتداء تتعرض لھ القوى الامنیة او السلامة العامة ولا یمكن 

المشتكى “تداركھ بوسائل اخرى وعلى ان یكون متناسبا مع الخطر. ونعبر عن خشیتنا ان تكون ھذه الحادثةحصلت من كون 
 والتھمیش وانعدام الحمایة. اجانب یعانون من النظرة الدونیة” منھم

 إن ما جرى یعد انتھاكاً لحقوق الانسان بكل المقاییس. حیث تشوب ھذه الحالة التجاوزات الاساسیة التالیة:

أولا إن الشكوى الموجھة بحق أشخاص قاموا بإزعاج السكان لا تعني أن یطال العقاب جمیع من ینتمي الى المجموعة التي 
ھم او كل من تواجد في المنطقة من عمال أجانب وبالأسلوب الذي تم بھ الاعتداء، لأنھ یعني عنصریة ینتمي الیھا المشتكى من

مواصلة “)، خاصة ما جاء في بیان مدیریة التوجیھ بالجیش اللبناني التي أكدت Xenophobiaموصوفة وكره للأجانب (
ن جنسیات مختلفة، یتعدون على حرمات المواطنین والإساءة م عملیات الدھم والتحقیق في الأماكن التي یشتبھ بإیوائھا عمالاً 

 ”الیھم

ثانیاً: إن الجھة المولجة بالتحقیق في الجرائم المشتبھ بھا ھي الضابطة العدلیة بتكلیف من القضاء وتحت إشرافھ. ولھذه الضابطة 
الحادثة أي مسوغ أمني أو سیاسي لتدخل في حالات استثنائیة وطارئة فقط ان تطلب مؤازرة الجیش اللبناني، ولا نرى في ھذه 

 الجیش.

لا یعطیھا الحق بمعاقبة ” التعدي على حرمات المواطنین والإساءة إلیھم“ثالثاً: إن واجب القوى الأمنیة بالتدخل لوقف 
جھة الوحیدة المرتكبین، إذ أنھا بذلك تكون قد اصدرت قراراً مبرماً بحق المرتكبین وقررت إنزال العقوبة بھم، في حین أن ال

التي لھا حق إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات ھي القضاء، وھو یقوم بذلك بناء على تحقیق عدلي محترف وحكم قضائي یصدر 
 باسم الشعب اللبناني.

ول ھو رابعاً: إن البیانین اللذین صدرا عن مدیریة التوجیھ في الجیش إنما یعبران عن إشكالیة خطیرة ذات بعدین اثنین، البعد الأ
تجاوز للصلاحیات والإعلان عن تنفیذ مھام عسكریة وأمنیة دون الرجوع إلى مرجعیة القانون او الى المرجعیة السیاسیة 

والقضائیة وھي مسألة خطیرة لا تجوز إلا في الانظمة الأمنیة حیث تغیب دولة القانون. والبعد الثاني ھو ما یحملھ من نفَس 
جمیع الذین “تشرین الاول حیث دعت قیادة الجیش اللبناني  11جاء في البیان الصادر نھار عنصري بحق الأجانب لاسیما ما 

لھا، وتشدد ھذه  ” تلحق بھم إساءات من أي نوع كان إلى الاتصال بالقوى الأمنیة والعسكریة، بغیة التدخل السریع ووضع حد
 متخطیةً بذلك دور النیابات العامة . “مواطنینالقیادة على استمرارھا في عملھا الأمني عملاً بما تقضیھ مصلحة ال

تطالب السلطة التنفیذیة التي تشرف على  إن المنظمات الموقعة أدناه اذ تستنكر ھذا التعدي على سلامة الافراد وحریاتھم، 
عل حد سواء من اي المواطنین والمقیمین  الأجھزة والقوى الأمنیة والجیش اللبناني القیام بدورھا وتحمل مسؤولیاتھا في حمایة

 اعتداء.

كما نطالب السلطة القضائیة التدخل لوضع حد لھذه الممارسات، وفتح تحقیق فوري بالأحداث التي جرت لیل السابع من تشرین 
الاول وإنزال العقوبات الجزائیة بحق المخالفین والمرتكبین أیا كانت الجھة التي ینتمون إلیھا، بما في ذلك القوى الأمنیة 



كریة ، كما ندعو كافة السلطات إلى احترام الدستور اللبناني والتزامات لبنان الدولیة وقوانینھ الوضعیة لا سیما الحق والعس
بالحریة الشخصیة والسلامة الجسدیة، واحترام مبدأ مساواة الجمیع امام القانون وفي التمتع بالحقوق والواجبات دون اي تمییز 

لقومیة او الرأي السیاسي او اي اساس آخر، واحترام مبادئ المساءلة والمحاسبة وفصل على اساس اللون او العنصر او ا
 السلطات.، واحترام اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة .

 المنظمات الموقعة:

 نحو المواطنیة

 حركة مناھضة العنصریة

 ي لحقوق العمال والموظفینالمرصد اللبنان

 المفكرة القانونیة

 ھیومان رایتس واتش

 جمعیة روّاد فرونتیرز

 مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني

 منظمة نسویة
 مؤسسة الكرامة

 كفى عنف واستغلال
 الشبكة العربیة للمنظمات غیر الحكومیة للتنمیة

 المركز اللبناني لحقوق الانسان
 لندن –منظمة العفو الدولیة 

 مركز الخیام لتأھیل ضحایا التعذیب
 منظمة ألف تحرك من أجل حقوق الانسان

 


